
قــــــرار محكمــــــة العــــــدل.. نقــــــاط قــــــوته
يوهات التالية وإشكالياته والسينار

, يناير  | كتبه هبة بعيرات

أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة، الجمعــة  يناير/كــانون الثــاني ، بعــد انتظــار حثيــث دام
أسبوعين، قرارها بخصوص اتخاذ التدابير المؤقتة المتعلقة بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام
المحكمة في  ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
بقطــاع غــزة، في مخالفــة واضحــة وصريحــة لالتزامهــا بمــوجب اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة

. الجماعية

وبينما جاءت مقدمة القرار الذي تلته رئيسة المحكمة مبشرًا إلى حد بعيد، فقد فصّلت في الانتهاكات
الإسرائيليـة لنصـوص الاتفاقيـة مركـزة علـى معانـاة سـكان القطـاع مـن قتـل وتشريـد وتـدمير ومعانـاة
إنسانيـة، ومشـيرة بوضـوح إلى كـون سـكان القطـاع معـرضين لخطـر حقيقـي ومبـاشر بــ”إبادة جماعيـة

محتملة”، جاء منطوق القرار فضفاضًا إلى حد ما وحمّالاً لأوجه وتفسيرات عدة.

يًـا للعدالـة الدوليـة وإرغامًـا لأنـف  يـرى فيـه انتصـارًا رمز
ٍ
تبـاينت ردود الفعـل بشـأن القـرار بين محتفـل

“إسرائيــل” في المحافــل الدوليــة ومــن أصــيب بخيبــة أمــل بشــأن قــرار تقصر لغتــه عــن إيقــاف المقتلــة
المستمرة في قطاع غزة وتضمن للناجين عودة آمنة لديارهم التي نزحوا عنها قصرًا.
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ير تقديم قراءة أولية في قرار المحكمة، ما مضمونه؟ وأين تكمن نقاط قوته ونقاط نحاول في هذا التقر
يو المرجح على إثره؟ ضعفه؟ وما السينار

مضمون القرار
بعد أسبوعين من مرافعة كل من الفريق القانوني لدولة جنوب إفريقيا والفريق القانوني لـ”إسرائيل”
أمام المحكمة في معرض النظر بالقضية، طالبت هيئة المحكمة المكونة من  قاضيًا أصليًا وقاضيين
منتدبين من طرفي الدعوى، “إسرائيل” باتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالفلسطينيين في

قطاع غزة تمهيدًا للبت الموضوعي في القضية:

على “إسرائيل” اتخاذ كل الاحترازات والتدابير للحيلولة دون وقوع أعمال تند تحت .1
نــص المــادة  مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا  وبشكــل

أساسي:

أ.  قتل أعضاء من الجماعة.

ب. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

ج. إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.

د. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

على “إسرائيل” أن تضمن وبأثر فوري عدم ارتكاب قواتها العسكرية الأفعال المنصوص .2
عليها في النقطة السابقة.

على “إسرائيل” أن تتخذ بشكل فوري كل الإجراءات لمنع ومعاقبة التحريض العام والمباشر .3
على ارتكاب جريمة الإبادة بحق الفلسطينيين.

ية والفعالة بشكل عاجل لإدخال وتوفير على “إسرائيل” أن تتخذ كل الإجراءات الفور .4
المساعدات الإنسانية والأساسية لمواجهة التهديد الواقع على حياة الفلسطينيين في قطاع

غزة.
على “إسرائيل” اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب جريمة .5

الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع تدمير تلك الأدلة.
على “إسرائيل” تقديم تقرير بكل الإجراءات المتخذة لتطبيق نص القرار خلال شهر من .6

تاريخ اتخاذه.

اللافت في تصويت القضاة على فقرات القرار أن أيًا من التدابير المطلوبة لم تحز على إجماع القضاة
الـ، فقد صوّت القاضي الإسرائيلي أبراهام ضد الفقرات ،،، بينما صوتت القاضية الأوغندية
سيبوتيندي ضد جميع الفقرات، حتى تلك التي وافق عليها القاضي الإسرائيلي المنتدب وتلك التي

تحمل صبغة إنسانية!



إشكاليات القرار
لم يتطـرق القـرار إلى وقـف إطلاق النـار وإنهـاء الحملـة الإسرائيليـة العسـكرية علـى القطـاع، كمـا لم يلمـح
من قريب أو بعيد إلى إعادة النازحين الغزيين إلى بيوتهم، وذلك خلافًا للطلبات التي وردت في قضية
يــن مــن جنــوب إفريقيــا الــتي تضمنــت المطالبــة بوقــف فــوري وفعــال لإطلاق النــار وبتعــويض المتضرر
يــد مــن الانتهاكــات وتقــديم الضحايــا الفلســطينيين وضمــان عــودتهم إلى ديــارهم وعــدم تعرضهــم لمز
ضمانات تتعلق بإعادة الإعمار من ناحية وأخرى تتعلق بعدم تكرار الانتهاكات التي تم ارتكابها خلافًا

لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبينما يعتبر البعض أن اللغة المستخدمة تحمل التزامًا غير مباشر بوقف الأعمال العدائية في القطاع،
ذلــك أن طلــب اتخــاذ إجــراءات تحــول دون قتــل أفــراد في الجماعــة وعــدم الانخــراط فيمــا يمكــن أن
يتســبب في معانــاة جسديــة وعقليــة ومعيشيــة للمــدنيين، يعــني أن علــى “إسرائيــل” وقــف أعمالهــا
العسكرية فورًا، إلا أن اللغة المستخدمة لا تعني وقف العملية العسكرية بقدر ما تعني اتخاذ إجراءات
ممكنـة لتقليـل الخسـائر بين المـدنيين والحيلولـة دون الانخـراط بمعسـكر تـدميري واسـع لكـل منـاحي

الحياة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتفسير والتأويل والمراوغة، وبمعنى آخر لاستمرار المقتلة.

يأتي الامتعاض العام من قرار محكمة العدل الدولية من واقع قرارات سابقة مشابهة لذات المحكمة،
إذ يتقــاطع قــرار المحكمــة بشــأن قضيــة جنــوب إفريقيــا ضــد “إسرائيــل” بشكــل كــبير مــع قرارهــا لعــام
 بشأن التدابير المؤقتة المتعلقة بالقضية التي رفعتها غامبيا ضد ماينمار تتهمها فيها بارتكاب
إبادة جماعية ضد جماعة الروهينغيا المسلمين على أراضيها، وقد اتخذت المحكمة بداية نظر القضية
يــة مماثلــة لتلــك الــتي طــالبت بهــا الــتي مــا زالــت منظــورة أمامهــا قــرارًا بوجــوب اتخــاذ تــدابير احتراز
“إسرائيــل” تجــاه ســكان القطــاع مــع تفــوق القــرار الأخــير بشــأن المساعــدات الإنسانيــة كحاجــة ملحــة

للظروف الإنسانية القاهرة في القطاع التي تهدد بانتشار المجاعة والوباء.

 ية متعلقة بالقضية التي رفعتها أوكرانيا في المقابل، جاء قرار المحكمة بشأن اتخاذ تدابير احتراز
كثر مباشرة وصراحة وقد طالب ضد روسيا تتهمها فيها بارتكاب جريمة إبادة جماعية على أرضها أ
الحكومة الروسية بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية وضمان
عدم انخراط قواتها العسكرية ومن هم تحت سلطتها بأي فعل من شأنه انتهاك اتفاقية جريمة

الإبادة الجماعية.

وقــد حظــي هــذان المطلبــان بتصــويت  قاضيًــا لصالحهمــا مقابــل معارضــة قــاضيين مــن جنســية
روسية والآخر صينية، بينما توافق القضاة الـ على فقرة تتعلق بمطالبة طرفي الصراع بوقف كل

الأعمال العسكرية في أراضيهما.
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وجهة نظر المتفائلين
المتفائلون بالقرار يرون أن ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية من قبول لأساس الدعوى وعدم
ردهــا شكلاً بــدعوى عــدم الاختصــاص يعــد بذاتــه انتصــارًا للعدالــة. يتعلــق هــذا المنظــور بالاختصــاص
الحصري لمحكمة العدل الدولية بنظر جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لنص المادة التاسعة من اتفاقية
منع الجريمة بخلاف الاختصاص الأوسع لمحكمة الجنايات الدولية التي يمكنها نظر قضايا لجرائم
تقصر عن وصف الإبادة وتند تحت مفهوم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة عدوان

. من ميثاق روما المؤسس للمحكمة  وبالطبع جريمة الإبادة وفقًا لنص المادة

وقد ركز فريق الدفاع الإسرائيلي في أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة يوم  يناير/كانون الثاني الحاليّ
على مسألة الاختصاص وكون المحكمة غير مختصة بنظر القضية لأن الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة

في القطاع قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لكنها لا ترقى لجريمة الإبادة الجماعية.

وبالتالي فإن قبول المحكمة القضية شكلاً واعتبارها مختصة في مواصلة النظر فيها يعني أن المحكمة
وجدت أساسًا معقولاً بإمكانية وقوع انتهاكات للاتفاقية بما يشكل أفعالاً قد ترقى إلى جريمة الإبادة
الجماعية، لكن هذا لا يعني أن المحكمة ستحكم قطعًا بوقوع هذه الانتهاكات، فالمحكمة كانت قد
قــررت في قضيــة الإبــادة الجماعيــة الــتي رفعتهــا البوســنة والهرســك ضــد صربيــا عــام  تتهمهــا
بارتكــاب جرائــم إبــادة جماعيــة للمســلمين فيهــا وبعــد نظــر القضيــة لـــ عامًــا، بــأن صربيــا لم ترتكــب
جريمــة الإبــادة ولم تشــارك حــتى في ارتكابهــا، بــل كــان جــلّ مــا فعلتــه أنهــا انتهكــت المــواد المتعلقــة بأخــذ

التدابير والإجراءات التي تحول دون وقوع هذه الجريمة في الأراضي المعنية.

يأتي التفاؤل أيضًا من نقطة متصلة بما سبق، فقد ركزت هيئة المحكمة في أثناء تلاوة منطوق القرار
المتعلق بالتدابير المؤقتة الحاليّة على مسؤولية الدول أعضاء المجتمع الدولي وخاصة تلك المصادقة
على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ليس فقط بضمان عدم الانخراط بانتهاكات مباشرة من
ناحيتهــا، لكــن أيضًــا منــع إمكانيــة ارتكابهــا والحيلولــة دون أن تقــوم دول أعضــاء أخــرى بارتكابهــا ومــا

يترتب على الدول من واجب تطبيق القرار الصادر تنفيذًا لالتزاماتها تلك.

كيــد يعــني أن الــدول الداعمــة والمؤيــدة للانتهاكــات الإسرائيليــة في قطــاع غــزة أصــبحت في وهــذا التأ
مصاف الدول المهددة بتهمة مساعدة وتأييد ما يمكن أن يشكل جريمة إبادة جماعية، وعلى الرغم
من أن هذا الاستخلاص لا يعني أن هذه الدول ستقف بشكل فوري ومباشر في قفص الاتهام جوار
كثر يبًا أ “إسرائيل” أمام المحكمة، لكنه يعني أن تهديدًا فعليًا بمحاكمتها على تواطؤها صار ممكنًا وقر
يادة الضغط الدولي على هذه الدول في علاقاتها المتبادلة مع بقية من أي وقت مضى، كما يعني ز
الدول داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها لوقف التواطؤ والتعاون غير القانوني بالمقتلة المستمرة

على أرض القطاع.

من ناحية أخرى يدافع هذا الفريق عن فكرة عدم الإشارة بشكل مباشر وواضح لوقف إطلاق النار
من منطلق أن هذا البند يتجاوز حدود سلطة المحكمة من ناحية أن طرفي الدعوى غير منخرطين في
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نـــزاع مســـلح ثنـــائي، بمعـــنى أن النزاع المســـلح ليـــس بين جنـــوب إفريقيـــا و”إسرائيـــل” وأن المقاومـــة
الفلســطينية ليســت طرفًــا في الــدعوى وبالتــالي لا تســتطيع المحكمــة إلزامهــا بوقــف إطلاق النــار، وقــد
أشارت حركة حماس قبل يوم من النطق بالحكم إلى كونها مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار إذا

ما صدر القرار بذلك والتزمت به “إسرائيل”.

يوهات المحتملة السينار
مــرة أخــرى تحمــل اللغــة الضبابيــة لقــرار المحكمــة تســاؤلات بشــأن آليــة تنفيــذ القــرار ومعــنى أن تفــي
“إسرائيــل” بالتزامهــا بعــدم انتهــاك أحكــام اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. غــير أن الســيناريوهات التاليــة

محتملة الآن بعد أن صدر قرار العدل الدولية:

يًا بالقرار خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية أن تلتزم “إسرائيل” جزئيًا وظاهر
ير المطلوب بعد شهر من الآن وتراوغ ومن ثم تتحايل على جوهره، فتوفر للمحكمة التقر
فيه بالإجراءات التي اتخذتها لحماية المدنيين وتقليل معاناتهم وإدخال المساعدات وتكيّف
انتهاكاتها بمبادئ الضرورة العسكرية والظروف الميدانية، ما يفتح المجال مرة أخرى للتداول
والتبــاحث بشــأن التزام “إسرائيــل” بــالقرار بشكــل كــافٍ وســيكون بــالطبع هنــاك توثيــق

ومتابعة من جهات حقوقية ورسمية عديدة على مستويات دولية ووطنية وإقليمية.
أن ترفض “إسرائيل” الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية، ومن ثم تتجه جنوب إفريقيا
إلى مجلــس الأمــن لاتخــاذ إجــراءات تنفيذيــة بــالخصوص تضمــن التزام “إسرائيــل” بتنفيــذ
القـرار، ومـن غـير المعلـوم حـتى اللحظـة إذا كـانت الولايـات المتحـدة ستسـتخدم حـق النقـض

الفيتو في قرار كهذا.
في حال لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد تحرك مجلس
الأمــن لإنفــاذ قــرار المحكمــة، لا يرجــح أن يلجــأ المجلــس إلى فــرض عقوبــات منــع وردع ضــد
ــا لنــص المــادتين  و مــن الفصــل الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة بمــا “إسرائيــل” وفقً
يتضمـن قطـع العلاقـات الدبلوماسـية والاقتصاديـة وفـرض عقوبـات عسـكرية بمـا يشمـل
يـد الأسـلحة لــ”إسرائيل”، لكـن يمكـن أن يتخـذ المجلـس قـرارًا حظـر حركـة طـيران وحظـر تور
يطالب “إسرائيل” بالالتزام بتنفيذ قرار المحكمة دون سبيل واضح لذلك، كما هو الحال في

القرارات العديدة التي انتهت حبرًا على ورق دون أثر واضح على أرض الواقع.
في حال استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو للحيلولة دون إصدار مجلس
الأمــن لقــرار يلــزم “إسرائيــل” بتنفيــذ قــرار المحكمــة، يمكــن أن تتــوجه جنــوب إفريقيــا إلى
الجمعية العامة لإصدار قرارات بالخصوص، وهي التي تعد تعبيرًا جمعيًا عن إرادة المجتمع
الدولي كونها تمثل عموم دول العالم، ورغم أن قراراتها ليست ذات طبيعة إلزامية بشكل
عـام يمكـن أن تتجـاوز جنـوب إفريقيـا هـذا بالـدعوة لتفعيـل قـرار الاتحـاد مـن أجـل السلام
 الـذي يعطـي للجمعيـة العامـة سـلطة اتخـاذ قـرارات ملزمـة في حـال فشـل مجلـس
الأمن في أداء مهامه بحفظ السلم والأمن الدوليين، كما يمكن أن تتخذ الجمعية العامة

https://arabic.rt.com/world/1532842-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9
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قــرارات تكــون إطــارًا ومنطلقًــا قانونيًــا لعمــل الــدول فــرادى وجماعــات تلتزم بهــا بمحــض
إرادتها.

من ناحيتها ستكمل المحكمة نظر القضية التي ستحتاج على الأرجح إلى سنوات طويلة
حــتى الوصــول إلى قــرار، والقــرار النهــائي مــوجّه بشكــل أســاسي للدولــة ولا يحمــل صــبغة

جنائية لمحاسبة الأفراد الضالعين في الجرائم، خلافًا لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

فرص وإمكانات
رغـم أن القـرار يشـوبه عـدد مـن الإشكاليـات، فإنـه يفتـح البـاب واسـعًا للعمـل الحقـوقي والـدبلوماسي
لمنــاصرة الحــق الفلســطيني علــى المســتويات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، ومــن أهــم الفــرص الــتي
يتيحها القرار الذي سيعمل كأساس وإطار قانوني لعمل الحكومات والمنظمات الحقوقية ومؤسسات

المجتمع المدني:

تَحركّ الملف الفلسطيني أمام محكمة الجنايات الدولية: تعد محكمة الجنايات الدولية
الجسـم الأمثـل لنظـر قضايـا الانتهاكـات الإسرائيليـة ضـد الفلسـطينيين ذلـك أن لهـا ولايـة
عامـة علـى الجرائـم الـتي تقـع ضمـن اختصاصـها الموضـوعي أيًـا كـانت درجتهـا سـواء جرائـم
حرب أم جرائم ضد الإنسانية أم جرائم عدوان أم جرائم إبادة، أضف إلى ذلك أن المحكمة
تملـك صلاحيـة محاكمـة الأفـراد المسـؤولين عـن الأفعـال الجرميـة وإحقـاق العدالـة بإيقـاع
كتــوبر تعــرض مكتــب المــدعي العــام للمحكمــة عقوبــات فرديــة عليهــم. بعــد الســابع مــن أ
الجنائية الدولية لضغوطات عدة للتحرك في الملف الفلسطيني القابع على مكتبه منذ ما
قبـل تـوليه لمنصـبه ، ورغـم ذلـك قـاوم المـدعي العـام تلـك الضغـوط ولم يتحـرك حـتى
اللحظــة تحركًــا جــديًا في الملــف رغــم أن عــددًا مــن الــدول الأعضــاء في المحكمــة أحــالت إليــه
قضية الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة ومنها المكسيك وتشيلي وجنوب إفريقيا وبنغلادش
وجيبوتي وجزر القمر. صدور قرار محكمة العدل الذي يقبل النظر في قضية الإبادة ويعتبر
أن هناك أساسًا معقولاً لوقوع جريمة إبادة جماعية محتملة في القطاع يشكل المزيد من

الضغط على مكتب المدعي العام للتحرك في الملف.
تشجيع دول أخرى للانضمام للقضية أمام العدل الدولية، الآن وقد قبلت المحكمة نظر
القضيــة موضوعًــا صــار بإمكــان دول أخــرى الانضمــام لجنــوب إفريقيــا في دعواهــا أمــام
محكمة العدل الدولية ما يشكل ضغطًا دوليًا ومحاصرة لـ”إسرائيل” على مستوى الدول،
كما أن الانضمام للقضية يعني ضمنًا أن الدول المنضمة مستعدة لاتخاذ إجراءات فردية
تحاسـب فيهـا “إسرائيـل” علـى جرائمهـا ومنهـا قطـع العلاقـات الدبلوماسـية والاقتصاديـة

بينها وبين “إسرائيل”.
توفير الإطار الأعم لعمل المحاكم الوطنية للدول تحت مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح
لهــا ســلطة نظــر انتهاكــات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف  بمــوجب المــادة  مــن
الاتفاقيــة الرابعــة المعنيــة بحمايــة المــدنيين في أوقــات النزاع المســلح بصرف النظــر عــن مكــان

https://www.icc-cpi.int/palestine
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf


وقوع الجريمة وشخوصها، وقد بُنيت عليها الشكوى التي تحركت ضد الرئيس الإسرائيلي
يدًا من الموارد في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. كما يتيح القرار أيضًا مز
والتوافق الدولي والسلطة العليا للمحاكم المحلية التي تنظر قضايا مشابهة وفقًا لقوانينها
الداخليـة مثـل المحكمـة الفيدراليـة الأمريكيـة الـتي تنظـر حاليًـا قضيـة رفعتهـا مراكـز حقوقيـة
أمريكيـــة وفلســـطينية علـــى إدارة بايـــدن تتهمهـــا بالمساهمـــة في جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة
الإسرائيلية في قطاع غزة في مخالفة للقانون الأمريكي الذي يحظر إدارة البيت الأبيض من

الانخراط في جرائم إبادة جماعية بأي شكل.
تقوية أساس عمل حركة المقاطعة “بي دي إس” والتحركات المماثلة على مستوى المجتمع
المــدني الــذي ســيضغط باتجــاه محــاصرة ومقاطعــة المؤســسات والأفــراد الإسرائيليين وقــد
صـاروا رسـميًا في قفـص الاتهـام أمـام المحكمـة العالميـة الـتي تملـك الكلمـة العليـا في القـانون

الذي من المفترض أنه يحكم المجتمع الدولي.

لم يكن متوقعًا من وجهة نظر قانونيين متخصصين من العدل الدولية أفضل مما قدّمت، ذلك أن
القانون الدولي تقيده الكثير من المحددات يتعلق شق منها بالتقنيات والتفاسير وحدود الاختصاص،
يًـا بينمـا يقـع شقهـا الأخطـر في آليـات التنفيـذ وصـعوبة ترجمـة القـرارات الدوليـة بمـا يضمـن إيقافًـا فور

لشلال الدم واحترامًا لقدسية الحياة الإنسانية وإحقاقًا لقيم الحق والعدالة.

يقصر القرار الصادر عن إيقاف المقتلة وتعويض الضحايا وإعادة إعمار القطاع المدمر تدميرًا أفرغه من
ممكنات الحياة، وعليه فهو لا يرقى للحظة القائمة خاصة أن الوقت يعني الدم، والتلكؤ في التنفيذ
يدًا من المجازر، إلا أن القرار لا يخلو من الأهمية على المديين لحين الفصل في المعنى والوسيلة يعني مز
المتوســط والبعيــد لتــأطير الحــق الفلســطيني في المحافــل الدوليــة والعمــل علــى تجــاوز النظــام الــدولي

كثر واقعيةً وتأثيرًا. الاستعماري في قنوات عمل مجتمعية ودبلوماسية وسياسية بديلة أ

ختامًا، فإن منبع إحباط وخيبة أمل الكثيرين ممن انتظروا قرارًا حاسمًا من محكمة العدل الدولية
تــرقى للمصــاب الجلــل والظلــم التــاريخي الــذي وقــع علــى الشعــب الفلســطيني يرجــع أساسًــا لفهــم
خاطئ لطبيعة القضية الفلسطينية، فالسؤال الفلسطيني ليس سؤالاً قانونيًا بالدرجة الأولى بل هو
سؤال سياسي استعماري، وبالتالي فإن البحث عن إجابات في ردهات المؤسسات الدولية ونصوص
ية، لـن يكـون يومًـا كافيًـا، ولـن يـرقى للحظـة القـانون الـدولي، علـى مـا تعـانيه مـن علـل وشُبـه اسـتعمار

القائمة ولن يحقن دمًا أو يحرر شبرًا من أرض.

هـذا المسـار مهـم في العـالم القـائم، لكنـه جـانبي ومـرادف وليـس الأهـم أو الأسـاس. اعتقادنـا أن هـذه
المنظومــة القــاصرة ستنصــفنا فيــه تضييــع للحــق الفلســطيني ووضــع للــبيض في غــير ســلته وتفــويت

للعمل الحقيقي المؤثر.
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